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 لخصمال
تثیر السفن ذاتیة القیادة العدید من الإشكالیات القانونیة، سواء من حیث المركز القانوني للسفینة، أو 
المترتبة على أعمالھا، وذلك في ظل ما تتمتع بھ ھذه السفن من خصائص من حیث المسؤولیة 
 فریدة، لعل أبرزھا الاستقلالیة والذكاء والقدرة على اتخاذ القرار.
وعلیھ یسلط ھذا البحث الضوء على السفن ذاتیة القیادة من خلال بیان النظام القانوني للسفن ذاتیة 
ضھا ھذه السفن والمعنى القانوني لھا وحقوقھا، ومدى القیادة، والبحث في التحدیات التي تعر
كما یسلط البحث الضوء على المسؤولیة عن أفعال  .إمكانیة منح ھذه السفن الشخصیة القانونیة
 السفن ذاتیة القیادة، الأساس القانوني لھذه المسؤولیة، وموقف المشرع الإماراتي منھا.
دة وإن كانت تخضع لنفس المفھوم القانوني والاتفاقیات وتوصلت الباحثة إلى أن السفن ذاتیة القیا 
الدولیة الخاصة بالملاحة البحریة إلا أنھا تحمل بعض الخصوصیة نظرا لطبیعتھا، وھو ما 
یستدعي تفسیر وتطویع النصوص القانونیة لتوافق التطور التكنولوجي لھذه السفن، ریثما یتم تنظیم 
 من خلال اتفاقیات دولیة خاصة.جمیع الجوانب القانونیة الخاصة بھا 
  .اتفاقیات دولیة، السفن ذاتیة القیادة، المسؤولیة، الشخصیة القانونیة :كلمات البحث الرئیسیة
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 ةیزیلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا
The Legal System of Unmanned Ships: An Analytical Study of 
Emirati Law  
Abstract 
The emergence of unmanned ships gave rise to many problems. Whether in terms of 
the legal status of the ship, or in terms of the responsibility arising from its 
actions. This thesis thus explores those problems in light of the unique characteristics 
of those ships, perhaps the most prominent of them being independence, 
intelligence and decision-making ability. 
Furthermore, this thesis sheds the light on the unmanned ships by explaining their 
legal system, the challenges faced, their rights and the extent to which those 
ships can be granted legal personality. This research also highlights the 
view of the Emirati legislator on the responsibility of the unmanned ships 
actions and the legal basis for such responsibility.
The researcher concluded that although unmanned ships are subject to the same legal 
concepts and international agreements of the maritime navigation, they carry some 
peculiarity due to their nature. This requires the interpretation and adaptation of new 
legal concepts that are compatible with the technological development of those ships, 
until all the legal aspects are settled through international agreements. 
Keywords: Unmanned ships, Liability, Legal personality, International agreements. 
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 شكـــــــر وتقدیر
الله تعالى وأشكره على فضلھ، إذ من علي ویسر لي أمري، بعد إتمام ھذا البحث، أحمد 
 وأنار طریقي لإتمام ھذا الجھد المتواضع.
ومن واجب العرفان بالجمیل، أود أن أعبر عن أسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدیر 
للأستاذ الفاضل/ الدكتور عماد عبدالرحیم الدحیات، بقبولھ الإشراف على ھذا البحث بصدر رحب، 
وحماسھ الشدید الذي انعكس علي، وعلى كل ما قدمھ من نصح وتوجیھات علمیة قیمة، التي كان 
 لھا الأثر الواضح في إخراج ھذ البحث إلى ما ھو علیھ قالبا ومضمونا.
كما أود أن أعبر عن شكري وتقدیري للأساتذة الكرام، أعضاء لجنة المناقشة، الذین 
متشرفا بما یقدموه من ملاحظات وآراء علمیة قیمة، تزید من تفضلوا بقبول مناقشة ھذا البحث، 
 إثراء ھذا البحث.
كما لا یفوتني وأنا بصدد كتابة ھذه الأسطر، أن أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لكل من 
 أمدني بید العون والمساعدة، وكل من أعطاني من وقتھ وجھده لإنجاز ھذا العمل.
 والاحترام والتقدیر. ولھم مني جمیعا فائق عبارات الحب
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 المقدمة
 العلمي، الخیال ضروب من ضرب أو البعض یراود حلم مجرد الاصطناعي الذكاء یعد لم
 أحیانا ً  علیھ تتفوق و حینا ً  البشري الذكاء تحاكي عدة بتطبیقات تحظى واقعیة حقیقة أضحى بل
 قدرتھا ھو الأخرى البرامج من غیرھا عن الاصطناعي الذكاء برامج یمیز ما أبرز لعل و. كثیرة
 المباشر، البشري الإشراف دون باستقلالیة القرار اتخاذ و الخبرة اكتساب و التعلم على الفائقة
 من الرغم على و. المحیطة البیئة مع التكیف و الاستنباط و التسبیب بمھارات تمتعھا عن فضلاً 
 فیما بخاصة و التحدیات من العدید تثیر أنھا إلا الاصطناعي، الذكاء لتكنولوجیا العدیدة المزایا
 لھذه الفریدة الخصائص استیعاب على قدرتھا و الحالیة التشریعات ملائمة بمدى یتعلق
 بناء. المجتمع في السائدة الاخلاقیة للمعاییر التكنولوجیا تلك مراعاة مدى عن فضلاً  التكنولوجیا،
 الذكاء لاستخدامات آمنة مظلة توفر أن شأنھا من قانونیة و أخلاقیة منظومة ایجاد من بد لا علیھ،
 من الذي الأمر الاصطناعي، الذكاء مجال في سیما لا التقنیة المستجدات مواكبة و الاصطناعي؛
 بتطویر المعنیة الجھات لدى والمساءلة والشفافیة العدالة قوامھا آمنة معرفیة بیئة یخلق أن شأنھ
 یحد نحو على الصلة ذات القوانین تطویر یتطلب ذلك أن ریب لا و. الاصطناعي الذكاء تطبیقات
 مع یتفق و العام الصالح یعزز بما استخداماتھا یوجھ و مخاطرھا مع یتعامل و الآلة سیطرة من
 .القانون أحكام
ونشھد الیوم تطورا تكنولوجیا ھائلا ینقل العالم إلى مستوى آخر من البرمجة والاعتماد 
 الدولي البحري للبضائع، حیث نفس الشيء یحدث في صناعة الشحنعلى التكنولوجیا في التنقل، 
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المتاحة وتمكین السفن تعمل أنظمة البرمجیات المتقدمة وتكنولوجیا المعلومات على زیادة البیانات 
 1من استخدام أنظمة التحكم عن بُعد أو الأنظمة المستقلة.
 البحریة للمنظمة فوفقا وصناعة الشحن الدولي لیست بمعزل عن ھذا التطور،
الدولي  الشحن طریق عن العالمي الشحن من %08 من أكثر شحن یتم ،( )OMIالدولیة
 ویمكن حتى لدى الأمم والحضارات القدیمة، طویل وموجودة تاریخ للسفنكما أن  2البحري،
 ھذه لمثل مھمة السفن وكانت. المیلاد قبل حوالي ثلاثة آلاف عام من النقوشات والآثار في رؤیتھا
 من كبیرة كمیة تحمل أن ویمكن كفاءة النقل وسائل أكثر ھي السفن أن الطویلة سبب الزمنیة الفترة
 واحًدا طنًا تحمل أن للسفن یمكن أنھ الأخرى، حیث یقدر النقل بوسائط مقارنة واحدة دفعة البضائع
 الوقود، كمیة نفس باستخدام القطارات من مرة 5.2 بمقدار أطول مسافة على الشحنات من
على عكس القطارات، ومن ثم  البحر، طریق عن الجزر إلى الوصول یمكنھم ذلك، إلى بالإضافة
 3.للبضائع فإن السفن لا غنى عنھا في الشحن الدولي
من ، حیث یوجد حالیا العدید من مشاریع البحث والاختبار في مجال النقل البحريو
، مثل مشروع 0202أول سفن للتحكم عن بعد في عام  عنھذه الدراسات  تتمخضالمتوقع أن 
ھو دراسة بحثیة یمولھا البرلمان الأوروبي لتوفیر القدرات  NINUMمشروع )مونین(، حیث أن 
یشیر و 4.5102و  2102والاقتصادیة والقانونیة لعملیات السفن ذاتیة القیادة بین عامي التقنیة 
إلى مشروع الملاحة البحریة غیر المأھولة من خلال الاستخبارات في  )NINUM(مصطلح 
                                                           
 ecnamrofreP cimanydoreA ehT .)5991( .F ,dnaworB & ,.S ,lloracsarF ,.N ,elibatS ,.M ,tabaZ 1
 .ainrofilaC ,selegnA soL .ainrofilaC nrehtuoS fo ytisrevinU ,tropeR laniF A .snootalP fo
 tahW :waL emitiraM etavirP eht ni spihS dennamnU fo segnellahC lageL ehT .J ,odagleD 2
 tsaP eht fo seicageL neewteb waL tropsnarT dna emitiraM ,troP .egnahC uoY dluow swaL
 .425-394 ,5 ,noitazinredoM dna
 retsaM ?segnahc rof deen – spihs dennamnu dna snoitnevnoc gnitsixE .)6102( .T ,amoN 3
 .ytisrevinU emitiraM dlroW :nedewS ,omlaM .noitatressiD
 .3P .dI .T ,amoN 4
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الشبكات، والذي بدأ بتطویر تكنولوجیا السفن غیر المأھولة. وكان المشروع جزًءا من برنامج 
، وھو مجموعة من أصحاب المصلحة الأوروبیین )PT enrobretaW(یجیة البحوث الاسترات
قدم المشروع في الشؤون البحریة، وقدمت المجموعة مقالاً عن آفاق تطویر الصناعة البحریة. و
مفھوًما تعمل فیھ السفینة باستخدام أنظمة متطورة ذاتیا، وبالتالي مراقبة ومراقبة السفینة في البرج 
البحري جد بھ المشغل. یحدد المشروع أیًضا العدید من المفاھیم الضروریة للنقل الساحلي الذي یو
یعد ھذا المشروع (، وELBANE-3S)مشروع وھنالك أیضا  1بدون وجود العنصر البشري.
أیضا مشروعا أوروبیا مصمما لاختبار سلامة المركبات ذاتیة الحكم في أوروبا والبحث عنھا 
 البرلمانكز في المقام الأول على سلامة السیارات ذاتیة القیادة. قام واعتمادھا. كان المشروع یر
الأوروبي بتوسیع نطاق المشروع لیشمل صناعة النقل بأكملھا، حیث اشتمل المشروع على أنظمة 
 2.تلقائیة ومستقلة في مجالات مختلفة تواجھ تحدیات مماثلة
ارا وأشیاء لم نكن نتصور إن التطور التكنولوجي بات یقفز قفزات نوعیة ویخلق أفك
حدوثھا قبل سنوات، بل أنھا أصبحت من أساسیات الحیاة بالنسبة للأفراد، وكل ما زاد التطور 
التكنولوجي كلما انفتح العالم على اختراعات تذھل العالم من فنھا وتقنیتھا المذھلة من ناحیة، ومن 
ابط لھذه الاختراعات ناحیة أخرى، تحفز المختصین على وضع معالم واضحة وأسس وضو
 بغرض دمجھا في الحیاة الیومیة دون إشكالیات.
وما نحن بصدد البحث عنھ ھو السفن ذاتیة القیادة، والتي تعتبر من أحدث التطورات 
التكنولوجیة على المستوى التجاري العالمي، فأصبحت السفن تعمل ذاتیا وترسم طریقھا دون 
تولوا أمورھا، بل إنھا تقوم بمھام جمیع ھؤلاء من خلال الحاجة لوجود قبطان أو ربان وبحارة ی
                                                           
 ygolonhcet dna stluser tcejorP :smetsys suomonotua emitiram ni hcraeseR .)6102( ninuM 1
-dennamnu.www//:ptth :ta elbaliavA 0202.6.02 no desseccA .slaitnetop
 /2-stluser-ninum/tuoba/ninum/gro.pihs
 0202.2.32 no desseccA .tcejorp lessev suomonotua UE dael ot rotvaN .)6102( .B ,reyeM 2
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برمجتھا ذاتیا وبأدواتھا وأجھزتھا الخاصة، وھو الأمر الذي یترتب علیھ في بعض الأحیان 
 أضرار نتیجة خطأ أو عطل فني قد یصیب السفینة، فمن تراه یكون مسؤولا عن ھذه الأضرار.
لذي تقوم علیھ ھذه المسؤولیة، إلا أن السفینة الإجابة على ھذه السؤال تعتمد على الأساس ا
ذاتیة القیادة ولكونھا تتمتع بالذكاء الخاص والقدرة على اتخاذ القرارات فإن تأسیس المسؤولیة لیس 
حتى وصل الأمر إلى اقتراح  1بالأمر الھین، الأمر الذي أحدث العدید من الاختلافات بین الفقھاء،
 إنشاء شخصیة قانونیة بھا.
ھذه الأطروحة نلقي الضوء على معضلة المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا السفن وفي 
ذاتیة القیادة، وذلك من خلال بحث الأساس الذي تقوم علیھ ھذه المسؤولیة، ومن ثم وضع 
 اقتراحات وتوصیات حول تعویض ھذه الأضرار بما یكفل العدل والإنصاف.
                                                           
 و غیرھم الكثیر. aksarK .J, ugustomoT ,amoN, olbaP nauJ ,odagleD من بینھم  1
 5
 
 أھمیة الموضوع وإشكالیة البحث
 القیادة، ذاتیة السفن حول قانوني نظام إیجاد محاولة من تنبع العلمیة لموضوعا أھمیة إن
 بعالج نظري قانوني إطار ووضع السفن، ھذه تحدثھا التي الأضرار عن المسؤولیة خاص وبشكل
 أما. الشأن بھذا والدراسات الأبحاث من لمزید الأساس ووضع الاھتمام لتوسیع تمھیدا المسألة ھذه
 ولا الیوم، عالم في متواجدا بات واقعي أمر مع للتعامل الملحة الحاجة من تظھر العملیة الأھمیة
 التي الإشكالیات معالجة إلى جاد بشكل یدفع ما وھو یحكمھ، متكامل قانوني نظام الآن لحد یوجد
 .الأضرار وقوع قبل مسبقا معھا والتعامل القیادة ذاتیة السفن من تظھر
 جمیع لیشمل الحالي القانوني التنظیم كفایة عدم في رئیسي بشكل البحث إشكالیة وتتمثل
 القیادة، ذاتیة السفن تسببھا التي الأضرار عن والمسؤولیة القیادة ذاتیة للسفن القانونیة الجوانب
 بضعة سوى یوجد لا أنھ حیث المسألة، ھذه جوانب بعض تنظم ملزمة قانونیة قواعد وجود وعدم
 الإشكالیة وتثیر القیادة، ذاتیة المركبات عن المسؤولیة جوانب بعض تنظم وتوصیات مقترحات
 :أھمھا لعل الأسئلة من مجموعة
 المعاملات قانون في القیادة ذاتیة السفن أضرار عن للمسؤولیة تأصیل إیجاد یمكن ھل .1
 الإماراتي؟ المدنیة
 تختلف لا أنھا أم خاصة؟ عنایة تتطلب التي الأشیاء معاملة القیادة ذاتیة السفینة تعامل ھل .2
 للمعاوضة؟ محلا تكون التي الأشیاء من غیرھا عن
 منھا؟ الغرض مع متناسبة قانونیة شخصیة القیادة ذاتیة السفینة منح یمكن ھل .3
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 منھجیة البحث
لمحاولة الإجابة على أسئلة البحث ومناقشة الإشكالیات التي یثیرھا تم الاعتماد على 
لتوضیح وتفسیر الإشكالیات القانونیة وبیان الحلول المطروحة في سبیل  المنھج الوصفي والتحلیلي
التغلب على ھذه الإشكالیات ووضع مقترحات لتنظیم قانوني یحكم الجوانب القانونیة والمسؤولیة 
 عن الأضرار التي تحدثھا السفن ذاتیة القیادة.
 خطة البحث
ب المفاھیم وإیجاد تسلسل منطقي في سبیل الإجابة على أسئلة البحث، وفي محاولة لترتی
وعرض سلس للأفكار، والحدیث عما ھو منظم وفق قواعد القانون الدولي، ومن ثم الانتقال إلى 
الإشكالیات التي تفتقر للتنظیم القانوني المتكامل، تم تقسیم البحث إلى فصلین، یعالج الفصل 
حثین، نعالج في الأول الوضع القانوني التحدیات القانونیة للسفن ذاتیة القیادة، وذلك من خلال مب
 للسفن ذاتیة القیادة، أما الثاني نناقش فیھ مسألة الشخصیة القانونیة.
أما الفصل الثاني تم تخصیصھ لبحث المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا السفن ذاتیة 
یة، من القیادة، وذلك من خلال مبحثین، خصصنا الأول منھما لبحث الأساس القانوني للمسؤول
خلال عرض الأسس المقترحة لتأصیل المسؤولیة، وموقف المشرع الإماراتي منھا. أما الثاني فتم 
تخصیصھ لبحث فكرة النائب الإنساني، من خلال بیان طبیعة ھذه المسؤولیة، والتطبیق العملي 
 الي:لھا، وعلیھ نناقش في ھذا البحث النظام القانوني للسفن ذاتیة القیادة على النحو الت
 الفصل الأول: التحدیات القانونیة للسفن ذاتیة القیادة.
 الفصل الثاني: المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا السفن ذاتیة القیادة.
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 التحدیات القانونیة للسفن ذاتیة القیادة: الأولالفصل 
 تمھید وتقسیم
عات التجارة تسیر خطوات التكنولوجیا على قدم وساق في العقود الأخیرة في جمیع قطا
العالمیة، والصناعة البحریة لیست غریبة عن ھذا التقدم، إن مستندات النقل الإلكتروني، ومحطات 
الموانئ الآلیة، والاتصالات الإلكترونیة، والتطورات في تكنولوجیا الاستشعار، والتعقید المتزاید 
أثیر التغییرات التكنولوجیة للخوارزمیات، یغیران طریقة عمل النقل البحري، وعلیھ ینبغي تحلیل ت
على العملیات البحریة من منظور الاتفاقیات الدولیة الحالیة وتوافقھا المتوقع، ویبدو أن استخدام 
 .السفن ذاتیة القیادة في المستقبل غیر البعید أمر لا مفر منھ
وھناك تحدیات مھمة وقضایا قانونیة یجب تحلیلھا بحذر شدید، إذا كانت السفینة ھي 
العنصر الأساسي في الملاحة البحریة، فقد تؤدي البرمجة والاختفاء النھائي للطاقم على متن 
السفینة إلى عواقب وخیمة تتطلب استجابة كافیة ومدروسة من القانون البحري إلى الحد الذي 
تكون فیھ التكنولوجیا الجدیدة مفیدة تجاریا، وسیكون من الضروري تطویر نظام قانوني جدید أو 
ونناقش في ھذا الفصل بعض الإشكالیات والتحدیات التي تواجھ السفن  1تعدیل الأنظمة الحالیة.
 ذاتیة القیادة، وذلك وفق ما یلي:
 .المبحث الأول: الوضع والتكییف القانوني للسفن ذاتیة القیادة
 المبحث الثاني: الشخصیة القانونیة للسفن ذاتیة القیادة.
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 والتكییف القانوني للسفن ذاتیة القیادةالوضع : المبحث الأول
 تمھید وتقسیم
سوف تصبح السفن ذاتیة القیادة حقیقة واقعة، وسیؤدي ذلك إلى إشكالیات كبیرة في 
الأنظمة القانونیة البحریة الحالیة. وقد أثبت القانون البحري الدولي أنھ مرن بدرجة كافیة لاستیعاب 
بافتراض وجود طاقم على متنھا، ھذا  الزمنمر  التطورات التكنولوجیة، لكنھ تطور على
 الافتراض یخلق بعض القضایا الغریبة لسفینة بدون طاقم.
وھناك عدد من المشاریع البحثیة، المكتملة والجاریة على حد سواء، المتعلقة بالسفن 
نقل حكم الذاتي، وتتوخى ھذه المشاریع إنشاء سفن مصممة لأغراض محددة، والتي ستتالمتمتعة بال
البضائع محلیا ودولیا دون وجود أي شخص على متنھا، وإن عدم وجود عنصر بشري یعني أنھ 
تمت إزالة العدید من میزات تخطیط السفینة، وبدلا ًمن طاقم على متن السفینة، سیتم مراقبة السفینة 
ھذه السفن، فھل إلا أن السفن ذاتیة القیادة تواجھ العدید من التحدیات التي یفرضھا واقع  1من بعید.
أدوات أو وسائل صماء أم أنھا أكثر من ذلك، وھل یمكن لنا تصور اكتسابھا  مجرد یمكن اعتبارھا
، فالإجابة على ھذا للحقوق وتحملھا للالتزامات أم أن ذلك أمر لا یزال بعید المنال بالنسبة لھا
لیھ، نناقش في ھذا المبحث وع .بیان الوضع القانوني للسفن ذاتیة القیادةالسؤال تترك أثرھا في 
 الوضع القانوني للسفن ذاتیة القیادة على النحو التالي:
 المطلب الأول: التعریف القانوني للسفن ذاتیة القیادة.
 المطلب الثاني: حقوق وواجبات السفن ذاتیة القیادة.
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 التعریف القانوني للسفن ذاتیة القیادة: المطلب الأول
واضح للمقصود بالسفینة ذاتیة القیادة، على الرغم من وجود لا یوجد لحد الآن مفھوم 
العدید من مشاریع البحث والاختبار في مجال النقل البحري، والتي توقعت أن یكون أول ظھور 
، إلا أنھ لا یوجد إطار قانوني للشحن غیر المأھول عبر السفن 0202للسفن ذاتیة القیادة في عام 
لعدید من القوانین واللوائح البحریة في نفس الترتیب منذ القرن التاسع ذاتیة القیادة، حیث لا تزال ا
یمكن تعریف السفینة ذاتیة القیادة بالسفینة  1عشر، فمھوم السفن ذاتیة القیادة ھو مفھوم جدید تماما.
من المتواصل إلى الدعم  إشراف بشري أو إلى دون الحاجة مكان إلى آخرالقادرة على التنقل من 
 2.تطور برمجتھاوفقًا لمستوى  ذاتیة القیادةومع ذلك ، یمكن تصنیف السفن  فینة،طاقم الس
النوع الأول ھو السفن التي تعمل عن بعد، بحیث یتم التحكم في السفن التي یتم تشغیلھا 
عن بعد وتشغیلھا بواسطة عامل بشري، یقع على الشاطئ في مركز التحكم في الشاطئ، حیث 
لاسلكیا ً بـمركز تحكم یتلقى فیھ الموظفون جمیع المعلومات والبیانات من تكون السفینة متصلة 
خلال الرادارات وأجھزة الاستشعار والأقمار الصناعیة والأنظمة الأخرى على متن السفینة، ومن 
ثم یقوم المشغلون على الشاطئ بتفسیر جمیع البیانات، وإرسال أوامرھم مرة أخرى إلى السفینة 
وبالتالي  3،إلى وجھتھا. سیتم تنفیذ ھذه الأوامر من خلال النظام الإلكتروني للسفینةوتوجیھ السفینة 
 فإن ھذه السفن تفتقد لوقتھا القدرة على إدارة الرحلة البحریة بشكل مستقل.
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حكم بالكامل، بحیث یطلب من المشغل تالنوع الثاني من السفن ھي السفن ذاتیة الأما 
قل السفینة نفسھا إلى ھذه الوجھات دون الحاجة إلى مزید من البشري وضع الوجھات فقط وستنت
التفاعلات البشریة، تعتمد ھذه الأنواع من السفن على تعلیمات مبرمجة مسبقا وذكاء اصطناعي 
وتمتلك القدرة على التعامل مع البیئة المحیطة والتعلم الذاتي من تجاربھا  1،للتنقل بشكل مستقل
 بالرحلة البحریة بشكل مستقل.واتخاذ القرارات المتعلقة 
إن التحدي الأول الذي یواجھ السفن ذاتیة القیادة ھو مدى انطباق مفھوم السفینة كما 
عرفتھا الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة على السفن ذاتیة القیادة، فعند النظر في الوضع 
ھو في أي نظام قانوني تعمل القانوني للسفن ذاتیة القیادة فإن السؤال الأول الذي یجب طرحھ 
 السفن ذاتیة القیادة.
إن الجواب على ھذا السؤال یرتبط بحقیقة ما إذا كانت ھذه السفن بإمكانھا أن تستفید من 
الاتفاقیات الدولیة، فإذا كانت السفن ذاتیة القیادة تعتبر سفن بالمعنى القانوني المتعارف علیھ،  مزایا
التي تفرضھا القواعد الحالیة للملاحة البحریة والتمتع بالحقوق التي فیجب علیھا الامتثال للواجبات 
 2تمنحھا كحریة الملاحة وتقیید المسؤولیة والمعاییر الموحدة.
وعلیھ، ینبغي النظر إلى المقصود بمصطلح )السفینة( لتحدید ما إذا كان یمكن اعتبار 
یقة أن )السفینة( ھي الھدف الرئیسي السفن ذاتیة القیادة تخضع لنفس المفھوم، وعلى الرغم من حق
 3لمختلف الاتفاقیات والقوانین، إلا أنھ لا یوجد تعریف دولي موحد للسفینة.
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والتي یشار إلیھا  12891،بادئ ذي بدء، تفتقر اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
أحیانا بدستور البحار إلى تعریف محدد للسفینة، ومع ذلك فإن ھذه الاتفاقیة بالغة الأھمیة لتحدید 
حقوق وواجبات الملاحة البحریة، ووفقا للبعض، فإن السفن ذاتیة القیادة یمكن أن تتمتع بالحقوق 
قیة، والتي تنطبق على السفن والحریات ویجب أن تمتثل للواجبات التي تنص علیھا ھذه الاتفا
التقلیدیة، حیث أنھ لا یوجد مؤشر في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار على ضرورة وجود طاقم 
بشري على سطح السفینة، وبالتالي فإن قواعد اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار التي تحدد حقوق 
 2یضا على السفن ذاتیة القیادة.وواجبات الدول فیما یتعلق بالنقل البحري تنطبق أ
كذلك، لا تستبعد عدة اتفاقیات أخرى متعددة الأطراف تتعلق بمسائل مختلفة من القانون 
البحري نطاق تطبیقھا على السفن بدون البحارة، حیث أنھ لمعظم ھذه الاتفاقیات تعریفھا الخاص، 
تعني السفینة "أي  4لقواعد لاھايفمثلا، وفقًا  3مع تعدیلھ على الموضوع المحدد الذي یعالجونھ،
سفینة بحریة،  ھي أي تعني "السفینة 5سفینة تستخدم لنقل البضائع بحرا"ً، ووفقًا لاتفاقیة أثینا،
باستثناء مركبة الوسادة الھوائیة"، والملاحظ أن أي من ھذه التعریفات التي تم تكییف كل منھا وفقًا 
 یقھا على السفینة ذاتیة القیادة.لموضوع كل منھا، لا تشكل أي عقبة أمام تطب
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السفینة بأنھا  )LOPRAM(1تعرف الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن 
"سفینة من أي نوع كانت تعمل في البیئة البحریة وتشمل قاربا )ھیدروفویلي( ومركبات وسائد 
ل ھذا التعریف ھوائیة وغواصات ومراكب عائمة ومنصات ثابتة أو عائمة"، والواضح أن مث
الشامل یشمل أیضا السفن ذاتیة القیادة، كما أن الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن 
لھا تعریف مشابھ، حیث تعرف ھذه الاتفاقیة السفینة بأنھا "أي سفینة بحریة  2أضرار تلوث النفط
یات كبیرة..."، وھذا التعریف ومراكب بحریة من أي نوع یتم إنشاؤھا أو تكییفھا لنقل النفط بكم
 یمكن أن یشمل السفینة ذاتیة القیادة التي تستخدم لنقل النفط.
ھناك عدد كبیر من الاتفاقیات الأخرى المتعلقة بالقانون البحري تنطبق على السفن 
ومن نظرة شاملة ومستفیضة على جمیع  4واتفاقیة تحدید المسؤولیة، 3البحریة، مثل اتفاقیة التصادم
عاریف في الاتفاقیات الدولیة المرتبطة بالقانون البحري، وإن كانت مختلفة قلیلا تبعا للموضوع الت
التي تعالجھ الاتفاقیة، إلا أنھا في جمیعھا لا یعد وجود طاقم على متنھا أمرا ضروریا في أي من 
افتراض أن ھذا ھو التعاریف، لذلك لا یوجد اتفاقیة تستبعد تطبیقھا على السفن ذاتیة القیادة، ویمكن 
الحال في جمیع الاتفاقیات البحریة، وبالتالي یحق للسفن ذاتیة القیادة التمتع بنفس الحقوق وتكون 
 5مسؤولة عن نفس الواجبات التي تنطبق على السفن التقلیدیة.
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وبإلقاء الضوء على التشریع الإماراتي، فقد عرف المشرع الإماراتي السفینة بأنھا "ھي 
تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحریة، وذلك دون اعتبار لقوتھا أو كل منشأة 
فإن ھذا التعریف یستوعب انطباقھ على السفن ذاتیة القیادة،  1حمولتھا أو الغرض من ملاحتھا".
فھو یشمل أي سفینة مجھزة للعمل البحري دون استثناء، والتي من ضمنھا السفن ذاتیة القیادة، 
نا بعین الاعتبار عدم اشتراط وجود الطاقم البشري كعنصر أساسي في السفینة، ذما أخ خاصة إذا
ومن ثم، یمكن القول أن السفینة ذاتیة القیادة لن تشكل ضرورة لتعدیل التعریف الذي نص علیھ 
وینص القانون على أن السفن ذاتیة القیادة كغیرھا من السفن والعائمات  المشرع الإماراتي للسفینة.
 2البحریة تستحق التعویض عن الحوادث والتصادمات البحریة التي تكون فیھا الطرف المضرور،
وتتحمل المسؤولیة عن التعویض في حال كانت ھي الطرف المتسبب بالحادث، كما تتمتع بحق 
كما تتمتع بمیزة تحدید المسؤولیة عن الأضرار البحریة، وذلك  3طلب المساعدة والإنقاذ والمكافأة،
ا لا یجاوز عشرة آلاف درھم عن كل طرد أو وحدة، أو بما لا یجاوز ثلاثین درھما عن كل بم
 4كیلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة.
 
 
                                                           
 .1891لسنة  62من القانون التجاري البحري الاتحادي رقم  1/11المادة  1
من قانون التجارة البحري على أنھ "إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت ھذه السفینة بتعویض  023تنص المادة   2
 الضرر الناشئ عن التصادم".
عادلة إذا  من قانون التجارة البحري على أنھ "كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ یعطي الحق في مكافأة 1/823تنص المادة   3
 أدى إلى نتیجة نافعة".
من القانون التجاري البحري على أنھ "تحدد مسؤولیة الناقل في جمیع الأحوال عن الھلاك أو التلف الذي  1/672تنص المادة   4
ن یلحق بالبضائع بما لا یجاوز عشرة آلاف درھم عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساسا في حساب الأجرة أو بما لا یجاوز ثلاثی
 ".درھما عن كل كیلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ویؤخذ بالأعلى من الحدین
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 المطلب الثاني: حقوق وواجبات السفن ذاتیة القیادة
ھي أساس قانون البحار المعمول بھ  2891إن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
وأدخلت ھذه الاتفاقیة مفاھیم مبتكرة مثل المنطقة الاقتصادیة الخالصة وقاع البحر العمیق، حالیا، 
وقامت بتثبیت التزامات جدیدة مثل حمایة البیئة البحریة، وأنشأت مؤسسات جدیدة مثل المحكمة 
 1الدولیة لقانون البحار.
بالمعنى الذي توضحھ اتفاقیة ونظرا لحقیقة أن السفن ذاتیة القیادة یمكن اعتبارھا سفینة 
الأمم المتحدة، فإنھا ستتمتع أیضا بالحقوق التي تتضمنھا ھذه الاتفاقیة، كحریة الملاحة في أعالي 
حیث أن القواعد المختلفة لسفینتین واحدة بطاقم  2البحار وحق المرور البريء في البحر الإقلیمي،
م السفینتان بنفس المھام وتتحملان والأخرى بدون طاقم ستكون غیر مبررة، شریطة أن تقو
 3الأخطار نفسھا.
وعند النظر إلى السفن ذاتیة القیادة، فإن السؤال المطروح ھو كیف ستتعامل ھذه السفن 
ودولھا مع بعض الواجبات المنصوص علیھا في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، وبشكل 
 خاص واجبات دولة العلم.
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وھذا یعني أن أعالي البحار خالیة من الولایة  1أ حریة الملاحة،یحكم أعالي البحار مبد
 2القضائیة الوطنیة، وھناك حریة للأنشطة البحریة في أعالي البحار داخل إطار القانون الدولي،
ومن ھذا المبدأ تنبع فكرة الاختصاص الحصري لدولة العلم التي لھا سلطة إنفاذ حصریة 
وبالتالي ینقل ھذا المبدأ المسؤولیة إلى دولة العلم لضمان  3علمھا،وتشریعیة على السفن التي ترفع 
 امتثال السفن التي ترفع علمھا للقوانین الدولیة المعمول بھا.
الالتزامات التي تقع على دولة العلم، وتقضي بأنھ  إلىمن قانون البحار  49وتشیر المادة 
في المسائل الإداریة والتقنیة  على كل دولة ممارسة سلطتھا والسیطرة علیھا بشكل فعال
والاجتماعیة، كما یتعین على كل دولة أن تتخذ التدابیر اللازمة للسفن التي ترفع علمھا لضمان 
ملة من الأمور كصلاحیة السفن للإبحار، وأن على الدولة أن تتأكد جالسلامة في البحر فیما یتعلق ب
یل المناسب للتعامل مع تقنیات ومعدات من صلاحیة الربان والبحارة للإبحار ویملكون التأھ
 السفینة.
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ق على السفن التقلیدیة، بوجود الربان والبحارة، بومن الواضح أن ھذه الواجبات تم صیاغتھا لتنط
ھذه المتطلبات یمكن أن تؤدي إلى بعض الصعوبات فیما یتعلق بالسفن ذاتیة القیادة، فمثلا یمكن 
ویمكن حل ھذه  1ونیة لعدم وجود ربان وبحارة على متنھا،اعتبار السفن ذاتیة القیادة غیر قان
الإشكالیة من خلال تفسیر ھذه الواجبات على أنھا قدیمة ولم تعد ضروریة بالنسبة للسفن ذاتیة 
القیادة، فلم یعد ھناك سبب لوجود ربان على متن السفینة، والحل الآخر یكمن في قیاس ھذه 
طئ، ففي ھذا التفسیر، یعتبر مراقب السفینة ھو الربان، الواجبات على مراقب السفینة من الشا
ویقوم بالواجبات التي تفرضھا علیھ الاتفاقیة، لكن لیست بالضرورة أن تكون نفس مھام الربان 
لاختلاف طبیعة عمل كل منھما، إلا أن ھذا الحل قد لا یكون مناسبا في تطبیق جمیع الالتزامات 
 2لاف بیئة العمل والظروف المختلفة.التي تفرضھا الاتفاقیة نظرا لاخت
إن الإشكالیة الأخرى التي تواجھ السفن ذاتیة القیادة ھي جنسیة السفینة، فاتفاقیة الأمم 
 3.المتحدة لقانون البحار تشترط وجود رابط حقیقي بین السفینة ودولة العلم
بلد یرغبون وشرط الرابط الحقیقي الھدف منھ منع ملاك السفن من تسجیل السفینة في أي 
 4فیھ، إلا أن الأمر متروك للدول لتقریر شروط منح الجنسیة للسفینة وفق قوانینھا الوطنیة.
لقاء نظرة على اتفاقیة الأمم المتحدة لتسجیل إولإعطاء فكرة عن مفھوم الرابط الحقیقي، یمكن 
العلم، وھي  والتي وضعت العناصر الأساسیة لتشكیل رابطة حقیقیة بین السفینة ودولة 5السفن،
 6مكان التسجیل، أو جنسیة المالك أو جنسیة الطاقم.
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الآن مع السفن ذاتیة القیادة، فإن السؤال ھو كیف سیتم إنشاء ھذا الرابط مع الدولة إذا لم 
یكن لدى السفینة طاقم على متنھا، حیث أوضح البعض أنھ قد یكون من غیر المجدي إجبار السفن 
مفھوم )حراسة  إلىمن اتفاقیة التسجیل  9وتشیر المادة  1للجنسیة،ذاتیة القیادة على الخضوع 
ر إلى طاقم السفینة، حیث أن الرابط بین السفینة ودولة العلم في ھذه الحالة یتمثل یي یشذالسفن( وال
فقط من خلال جنسیة الطاقم، وبالنسبة للسفینة ذاتیة القیادة، وبدون وجود طاقم على متنھا، فإنھ 
 2لطاقم في ھذه الحالة على المراقب على الشاطئ.یمكن قیاس ا
إن ھذه الإشكالیة لا تظھر إلا في الدول التي تمنح الجنسیة تبعا لجنسیة الطاقم على متن 
أي أن  3السفینة، بینما في القانون الإماراتي، فإن المعیار لتحدید جنسیة السفینة ھو بلد التسجیل،
في منح الجنسیة للسفن ذاتیة القیادة لكونھ لم یعتمد على معیار القانون الإماراتي لن یواجھ إشكالیة 
جنسیة الطاقم، ومن ثم فإن منح الجنسیة للسفن ذاتیة القیادة في التشریع الإماراتي لن یحتاج إلى 
 إحداث تعدیل على نصوص منح الجنسیة للسفینة.
لم یتوقع فیھ أحد أن جدیر بالذكر أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار جاءت في وقت 
نصل إلى درجة من التطور لإیجاد سفن ذاتیة القیادة، فھناك عدد من الإشكالیات الأخرى ربما 
تظھر على الساحة، فعلى سبیل المثال كیف ستتأكد دولة العلم من أن السفن ذاتیة القیادة ستحمل 
في أن على الربان تقدیم  الشھادات المطلوبة لصلاحیتھا للإبحار، وماذا سیحدث للواجب المتمثل
المساعدة للسفن الأخرى المعرضة للخطر، ھذه الأسئلة ربما تكون سبب ملائم لإحداث تعدیلات 
 4على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.
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لقد أثبت التاریخ بالفعل أن قانون البحار یمكن تعدیلھ وتكییفھ مع التطورات البیئیة 
 لال الأدوات الرسمیة، ولكن أیًضا من خلال ممارسات الدولوالتكنولوجیة، لیس فقط من خ
وإجراءات المنظمات الدولیة، مثل المنظمة البحریة الدولیة، بناء على إطار اتفاقیة الأمم المتحدة 
 1لقانون البحار.
ربما سیكون ھذا ھو الحال مع وجود السفن ذاتیة القیادة، سواء كان ذلك من خلال معاھدة 
البحریة الدولیة أو من خلال تفسیر مرن لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.  شاملة للمنظمة
سیحافظ على قیمتھ الھامة في جمیع تحدیات  قانون البحارفیما یتعلق بنص وروح الاتفاقیة، فإن 
المستقبل، ومن الواضح أن توافق الآراء من خلال التفاوض ھو الطریقة الأكثر فاعلیة لتأمین 
 2ییرات وإضافات جدیدة لقانون البحار.تغ
وترى الباحثة أن التطور التاریخي للقانون البحري بما یتضمنھ من اتفاقیات وأعراف 
دولیة قد استوعب العدید من المستجدات القانونیة والعملیة التي تظھر تبعا لتطور الأحداث على 
ي لا یجب أن تشكل عائقا أمام ھذه الساحة الدولیة، كما أن تطور تكنولوجیا صناعة الشحن الدول
الصناعة، وإنما یجب أن یراعي القانون ھذه المستجدات، حیث أن القواعد القانونیة الدولیة المتعلقة 
بالنقل البحري كانت مرنة بما یستوعب التطورات المستجدة في عالم الشحن الدولي للبضائع، 
سفن ذاتیة القیادة، متمتعة بخصائص فریدة ولكن إلى حد معین، فإذا ما وصل الأمر لمرحلة وجود 
ومستقلة وقادرة على اتخاذ قرار مستقل عن الإرادة البشریة، فلا بد وقتئذ من ضبط ھذه القفزة 
 الكبیرة في مجال الشحن الدولي وإیجاد حل قانوني لما یمكن أن تخلقھ ھذه التقنیة من إشكالیات.
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 اتیة القیادةالشخصیة القانونیة للسفن ذالمبحث الثاني: 
 تمھید وتقسیم
من المستقر علیھ في إطار النظریة العامة للقانون أن الشخصیة القانونیة تمنح إما للشخص 
المتمثل بالإنسان في وجوده المادي الحقیقي أو المفترض، وإما للشخص الاعتباري غیر  الطبیعي
المحسوس الذي یفترض القانون وجوده حقیقة لأغراض معینة، كالشركات والھیئات، التي یمنحھا 
 القانون شخصیة اعتباریة ملاءمة للغرض من تكوینھا.
ر المكونة لھا، والمتمثلة بالاسم وتنطوي الشخصیة القانونیة على مجموعة من العناص
، والشخصیة القانونیة ھي التي تمنح الشخص الطبیعي والجنسیة والموطن والذمة المالیة والأھلیة
إلا أن جدلا تم بین  وتحمل الالتزامات. كالحق في التقاضي، أو الاعتباري سلطة اكتساب الحقوق
صیة القانونیة، لتتحمل نتیجة الأفعال التي المجتمع الفقھي حول إمكانیة منح الآلات الذكیة الشخ
 1الأوروبي مثلا اعتمد الشخصیة القانونیة المستقبلیة للآلات الذكیة المستقبلیة، البرلمانیقوم بھا، 
ونشأ تبعا لذلك حالة قانونیة مستقبلیة خاصة باستقلال الآلات الذكیة عن الإنسان بعد أن یبلغ 
الآلي الكفء القادر على الاستقلال بشخصیتھ وأھلیتھ، مما  التطور العلمي حدود إنشاء الإنسان
نتحدث عن الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة وبناء علیھ، ، سیجعلھ أھلا لتحمل مسؤولیة تصرفاتھ
 وفق ما یلي:
 المطلب الأول: مفھوم الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة.
 لذكیة الشخصیة القانونیة.المطلب الثاني: النتائج المترتبة على منح الآلات ا
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 المطلب الأول: مفھوم الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة
إن المطلع على التوجھ القانوني للدول الغربیة یدرك أن ھناك میلا لإعادة النظر في 
التموضع القانوني للآلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بتمییزھا عن مفھوم الشيء، وذلك 
 1مركزا قانونیة مختلفا عن مفھوم الشيء في القانون. من خلال منحھا
وقد أكد القانون المدني الأوروبي أن استقلال الآلات الذكیة الموجب لتغییر طبیعة البیئة 
القانونیة ینشأ عن المعالم الخاصة والضمنیة التي یوحي بھا ھذا الاستقلال، أي أن صفة 
الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة، والتي توحي )الروبوت( ھي بحد ذاتھا الماھیة التي تمیز 
 2بضرورة الاعتراف بالأھلیة القانونیة لھذا الكیان غیر البشري.
ویجب الإشارة أن الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة تختلف عن الشخصیة القانونیة 
البشر، بینما الاعتباریة الممنوحة للشركات والھیئات الأخرى، فھذه الشركات تتم إدارتھا من قبل 
ولكن یبقى السؤال كیف سیتم منح الآلات الذكیة  3،بصفة التعلم الذاتيالآلات الذكیة تتمتع 
 الشخصیة القانونیة دون الرجوع للإرادة البشریة.
الأوربي لمنح الشخصیة للآلات الذكیة لیس فقط لحمایتھا في ذاتھا،  البرلمانإن توجھ 
غیر العقلاني أو غیر القانوني لھا، كون ھذه الآلات لھا وجود  وإنما لحمایة المجتمع من الاستخدام
، وبالتالي ھي لیست مجرد آلات شیئیة الا یمكن تجاھلھ وخصائص ذاتیة فریدةمادي ملموس 
فحسب، وإنما آلات ذكیة متعددة المھارات لدیھا القدرة على التفاعل مع محیطھا واتخاذ القرارات، 
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حتاج إلى شخصیة قانونیة متمایزة تمكن من تحدید المسؤولیة الناجمة مما یجعل منھا كیانا فریدا ی
فقد نص القانون المدني الأوروبي للروبوت على أن سیناریو إنتاج الروبوتات ذات القدرة  1عنھا،
على اتخاذ القرار المستقل سیجعل من قواعد المسؤولیة الحالیة غیر مناسبة بالمطلق، فالعلاقة 
خطأ الروبوت وإدارة التصنیع أو التشغیل نظرا لاستقلال الروبوت عن إرادة  السببیة ستنتفي بین
الأوربي بتأسیس منزلة )الشخص الالكتروني(  البرلمانوبناء علیھ، فقد بدأ  2الصانع أو المشغل،
 3كامل الأھلیة الذي سینال الجنسیة والذمة المالیة المستقلة، ویسأل عن أفعالھ.
المدني الأوربیة على أن الإطار القانوني الحالي لن یكون كافیا لقد أكدت قواعد القانون 
لمواجھة المسؤولیة عن الأضرار التي قد تتسبب بھا الأجیال المتطورة من الروبوتات، حیث سیتم 
تزویدھا بقدرات تعلم فائقة التقنیة، مما سیولد تقلبات في سلوكھا ویجعلھا في حالة خروج تام عن 
 ما یوجب تقییدھا بحظر بعض الأمور عنھا.م 4السیطرة البشریة،
ال الترف القانوني كویرى البعض أن منح الشخصیة القانونیة للروبوت ھو شكل من أش
غیر المبرر، مؤكدین على أنھ لا حاجة قانونیة لمنح ھذه الشخصیة للروبوتات، مكتفین بتوصیفھا 
ویرى البعض  5اء كفیلة بالتعامل معھا،على أنھا أشیاء، وأن القواعد القانونیة الناظمة لھذه الأشی
منح الشخصیة القانونیة للروبوتات یشبھ الجدل الذي حدث بدایات القرن  حولالآخر أن الجدل 
التاسع عشر في منح الشخصیة القانونیة للأشخاص الاعتباریة، لیجد المشرع بعدھا نفسھ أمام واقع 
عتباریة، فالذكاء الاصطناعي سینشئ جیلا لا مفر منھ من منح الشخصیة القانونیة للأشخاص الا
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جدیدا إلى جانب الإنسان، على المشرع أن یحدد طبیعة عملھ القانونیة وتعاملاتھ ضمن المجتمع 
 1ومع الإنسان في إطار قواعد قانونیة مختلفة عن القواعد الحالیة.
اتي من وإذا ما طبقنا ھذه النظریة على السفن ذاتیة القیادة، وموقف المشرع الإمار
الشخصیة القانونیة للسفینة، فإن المشرع الإماراتي لم یمنح السفینة شخصیة قانونیة مستقلة عن 
وھو ما یناقض  3وإنما اعتبرھا مالا منقولا وجزءا من ذمتھ المالیة، 2شخصیة المالك أو المشغل،
ل في دولة الإمارات فكرة منح الشخصیة القانونیة للسفن ذاتیة القیادة، إذا ما دخلت نطاق الاستعما
العربیة المتحدة، الأمر الذي یستوجب على المشرع الإماراتي إحداث تعدیل أو إنشاء قواعد قانونیة 
 خاصة بھذه الشخصیة إذا ما رأى ضرورة منحھا شخصیة قانونیة مستقلة.
لوم وھنا یجب التفریق بین الشخصیة القانونیة وبین أھلیة السفینة ذاتیة القیادة، فكما ھو مع
أن الأھلیة ھي عنصر من عناصر الشخصیة القانونیة، وتعني القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل 
الالتزامات، إلا أنھ ومن وجھة نظر الباحثة، أن الأھلیة الخاصة بالسفینة ذاتیة القیادة ذات معنى 
ھلیة وظیفیة خاص وظیفي، فھي أھلیة مرتبطة بالنشاط الذي تقوم بھ السفینة ذاتیة القیادة، أي أ
 مقصورة على حدود وطبیعة النشاط، ولیست أھلیة بالمعنى القانوني العام.
ومن وجھة نظر الباحثة، فإن منح الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة لا یخلو من المخاطر، 
حتى بالنسبة لإمكانیة تطبیق ھذه الشخصیة، فالآلات الذكیة في المستقبل القریب ستتمتع بقدرة 
العقلاني والتعلم الذاتي والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن الإنسان وخارج التفكیر 
نطاق إرادتھ، فكیف من الممكن ضمان قبول الآلات الذكیة لھذه الشخصیة القانونیة والالتزام 
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بنطاقھا، وكیف من الممكن ضمان قبول الآلات الذكیة لفكرة المسؤولیة عن تصرفاتھا، وكیف 
 ع ھذه الآلات الذكیة للخضوع للقواعد القانونیة والأنظمة التي تحكم تعاملاتھا.سیمكن تطوی
إن ھذه المخاوف من وجھة نظر الباحثة لیست خیالا، وإنما من الممكن جدا مواجھة ھذه 
المتاعب عندما تصل الآلات الذكیة لھذه القدرة من الذكاء والتعلم الذاتي واتخاذ القرارات، وعندھا 
قدور البشر إیقافھا والحد من تصرفاتھا غیر العقلانیة، فالبشر وإن كانوا ھم من أوجدوا لن یكون بم
ھذه الآلات، إلا أنھ عند مرحلة ما لن یكون لھم القدرة على إیقافھا، وربما یصل الأمر لمرحلة 
الحرب بین الآلات والبشر، ھذه الافتراضات لیست خارج نطاق الاحتمالات، وإنما ھي أمر وارد 
لحدوث وبشدة، وھو الأمر الذي یدفعنا للتفكیر ملیا قبل منح الآلات ھذه القدرات الفائقة على ا
 التفكیر الذاتي واتخاذ القرارات.
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 النتائج المترتبة على منح الآلات الذكیة الشخصیة القانونیة: المطلب الثاني
ذاتیة القیادة ذات إن ھندسة الذكاء الاصطناعي لم تتطور إلى درجة تصنیع وبرمجة سفینة 
كما أن المنطق القانوني الحالي عاجز عن استیعاب أو حتى قبول الاعتراف  1كفاءة أھلیة تامة،
بالسفینة ذاتیة القیادة كشخص قانوني مستقل، لكن إذا سلمنا جدلا بأن التطور قد وصل إلى ھذه 
قل ذاتیا وبمستوى تفكیر الدرجة من تصنیع سفن ذاتیة القیادة قادرة على اتخاذ القرار بشكل مست
فما الذي  2المنطق البشري، والتكیف مع محیطھا والتعامل بإدراك حسي مع مستجدات حیاتھا،
 سینتج عن منحھا الشخصیة القانونیة؟
في الحقیقة إن ھذا التساؤل عمیق، إذ یظھر عمقھ في أن القبول بوجود أشخاص 
لسفة القانون في كل المنظومة التشریعیة طالما أن م تتداركھ مطلقا فلإلكترونیین فیما بیننا ھو أمر 
التقلیدي ینظر لأي شيء مھما بلغت قدرتھ الالكترونیة إلى أنھ )شيء( حیث أنھ لم یخطر  المشرع
یوما في ذھن الأجیال السابقة أن ینتقل خیالھم العلمي الموجود في القصص إلى حقیقة تعاش یوما 
 3على أرض الواقع.
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التساؤل عن المخاطر القانونیة لإعطاء مثل ھذه الشخصیة للآلات ومن جھة أخرى فإن 
، لأن تطبیق مثل ھذه الفكرة یحتاج إلى تعدیل جذري في متن یثیل جدلا واسعاالذكیة ھو تساؤل 
وروح النصوص التشریعیة، وھو ما سیؤدي إلى منح الأھلیة للسفینة فائقة التطور وإعطاؤھا ذمة 
وقد ذھب البعض أبعد من ذلك، ذلك أن إعطاء  1ویض المادي،مالیة خاصة وإلزامھا بالتع
الشخصیة القانونیة للآلات الذكیة قد یشكل خطرا على الجنس البشري، مبررین ذلك بأن ھذا 
التحول القانوني سیؤدي إلى إیجاد مجتمع آخر غیر بشري لھ حقوقھ وواجباتھ، وقد ینحرف عن 
ا لن یكون ھناك جدوى من وجود القانون الذي أمر سلطة القانون البشري ویرفض تنفیذه وعندھ
غیر أننا نجد أن ھذا التخوف مبالغ بھ بعض الشيء، فما زلنا نحتاج  2بوجود الشخصیة القانونیة،
لسنوات طویلة للوصول للذكاء الاصطناعي الخارق، إضافة لكون ھذا الذكاء في النھایة كان 
 انینھا.بجھود بشریة قادرة على إخضاعھ لإرادتھا وقو
ونفى البعض صفة الشخصیة القانونیة عن السفن ذاتیة القیادة لكونھا تخضع لرعایة المالك 
غیر  3أو المشغل، وذلك لكونھا أداة یتم التأمین علیھا من قبلھ، وینحصر دورھا في تنفیذ أوامره،
طورات أن الباحثة ترى أن نظریة حارس الأشیاء والتي فرضتھا القواعد العامة، أصبحت مع ت
الواقع العملي والصناعي نظاما قاصرا، لا سیما وأن ھذه النظریة وجدت لمواجھة الآلة التقلیدیة، 
 والتي مھما بلغت تقنیاتھا، فإنھا لن تسیر بالمنطق البشري.
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فلما كان مناط الحراسة یتحدد بمقدار السیطرة على الشيء محل الاستخدام، فإنھ لن یستقیم 
دمة من برامج الذكاء الاصطناعي، والتي تمیزھا استقلالیتھا وقدرتھا على مع واقع الأجیال المتق
التعلم الذاتي، إضافة لقدرتھا على اتخاذ القرارات ومحاكاة الواقع وفھمھ. فالسفینة ذاتیة القیادة لھا 
 ممیزات كثیرة ترتقي بھا عن صفة الأشیاء التقلیدیة، إذ أنھا تكون مزودة بنظام تعلم ذاتي وقدرتھا
على تحلیل البیانات واتخاذ القرارات، وعادة ما تكون مزودة بنظام مكافحة القرصنة، الذي یمكنھا 
 من التغلب على ھجمات المتسللین الذین یسعون للاستیلاء بشكل غیر قانوني على نظام التحكم.
نیة والذي ومن الأخطار التي تواجھھا ھذه السفن أنھا وعلى الرغم من تمتعھا بأنظمة حمایة الكترو
یعتبر جزء أساسي من التخطیط لكیفیة عملھا، حیث یوجد الكثیر من أنظمة الأمن الالكتروني 
الأساسیة والفرعیة، وحیث أن السفینة ذاتیة القیادة تحتوي على الكثیر من البیانات الالكترونیة، مما 
لدیھا القدرة على فھم یعني معھ أن البیانات المفرطة یمكن أن تخلق موقفا خطیرا عندما لا یكون 
الموقف بأكملھ، فتزداد احتمالیة وقوع الحوادث، كما أن البرامج التكنولوجیة قد تكون عرضة 
للفیروسات وتؤدي إلى فشل النظام، الأمر الذي یترتب علیھ فقدان السیطرة على السفینة وانحرافھا 
خضوع الروبوت  الأوروبي ضمان البرلمانوقد حاول  1عن الھدف الذي صممت من أجلھ.
للإنسان حتى بعد منحھ الشخصیة القانونیة في المستقبل، وذلك عبر اقتراح لجنة القانون في 
إصدار تقنین التعامل الأخلاقي لمھندسي الروبوتات، بحیث یتم فرض مبادئ أساسیة في  البرلمان
الة، حیث أن ھذه وھي الإحسان وعدم الإیذاء، والاستقلال الذاتي والعد 2علم ھندسیة الروبوتات،
للبشر، وعدم إیذاء  ةالمبادئ تسعى إلى تتصرف الآلات الذكیة بطریقة تحقق أفضل مصالح ممكن
البشر، وعدم إكراه أي شخص على التعامل مع الآلات الذكیة، إلا أن ھذه الضمانات لا تحقق 
ذي یستوجب الأمر ال 3ضمانا كافیا، وتبقى ضمانات ھزیلة لسیطرة البشر على الآلات الذكیة،
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إیجاد ضمانات أكبر وأكثر كفاءة لضمان عدم خروج الآلات الذكیة عن سیطرة البشر من خلال 
إیجاد معاییر للرقابة والإشراف على شركات التصنیع والتأكد من برمجة الآلات الذكیة بما لا 
 یعرض مصلحة البشریة للخطر.
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 السفن ذاتیة القیادةالمسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا : الثانيالفصل 
 تمھید وتقسیم
فإن ذلك  – ومن ضمنھا السفن ذاتیة القیادة –مع تزاید انتشار وتطور الآلات الذكیة 
سیصحبھ نمو مواز في معدل الحوادث والإصابات التي تنتج عن استعمال ھذه الآلات الذكیة. 
غطیة المسؤولیة المدنیة عن وعلى الرغم من أن الوضع القانوني الحالي في معظم البلدان مناسب لت
الحوادث، إلا أنھ من غیر المتوقع أن یكون ھذا الوضع القانوني مناسبا مع التقدم التكنولوجي 
الھائل الذي یدفع استقلالیة الآلات الذكیة وقدرتھا على التحكم الذاتي واتخاذ القرار إلى مستویات 
 مثیرة للإعجاب.
تطویر القوانین التي تحكم العلاقة بین الإنسان وھناك إدراك متزاید لمدى الحاجة إلى 
والآلات الذكیة، في محاولة لإیجاد حل للسؤال: من یتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا 
 الآلة الذكیة.
إن أي حل لھذا السؤال یجب أن یوازن بین التطور والحداثة والممیزات الذاتیة للآلات 
تھلكي التكنولوجیا الذكیة من جھة، ومنتجي التكنولوجیا الذكیة الذكیة، وبین الحاجة إلى حمایة مس
من جھة أخرى، وعلیھ نناقش في ھذا الفصل المسؤولیة عن الآلات الذكیة والاقتراحات التي 
 وضعت بھذا الشأن وفق التقسیم التالي:
 المبحث الأول: الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار السفن ذاتیة القیادة.
 الثاني: فكرة النائب الإنساني.المبحث 
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 المبحث الأول: الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار السفن ذاتیة القیادة
 تمھید وتقسیم
إن تحدید أساس المسؤولیة ونوعھا عن الأضرار التي تحدثھا الآلات الذكیة والمركبات 
الاختلافات في المجتمع القانوني، ذاتیة القیادة، بما فیھا السفن ذاتیة القیادة، قد أثار العدید من 
وظھرت محاولات بین الفقھاء لتأصیل ھذه المسؤولیة، وھو ما دفع العدید من التشریعات، لوضع 
مقترحات وتوصیات من شأنھا توفیر بیئة قانونیة لتحدید الشخص المسؤول عن الأضرار وتحدید 
 وروبي بھذا الشأن.أساس لھذه المسؤولیة، ومنھا توصیات واقتراحات البرلمان الأ
وحیث أن المشرع الإماراتي لیس لدیھ قواعد قانونیة خاصة لتنظیم الآلات الذكیة 
والمركبات ذاتیة القیادة حتى الآن، الأمر الذي یدفعنا للبحث في القواعد القانونیة العامة الخاصة 
لأنسب والأقرب فنیا بالمسؤولیة، ومحاولة تطبیقھا على السفن ذاتیة القیادة، واستنتاج القواعد ا
وقانونیا لتكون أساسا للانطلاق نحو إیجاد قواعد قانونیة تحكم المركبات ذاتیة القیادة في التشریع 
 الإماراتي.
وبناء على ذلك، نعالج في ھذا المبحث الأسس المقترحة والتوصیات التي ظھرت في 
إیجاد تأصیل للمسؤولیة عن البرلمان الأوروبي والتشریعات الأخرى وحتى من الفقھاء لمحاولة 
حوادث المركبات ذاتیة القیادة، ومن ثم نتعرض لموقف التشریع الإماراتي الحالي من ھذه 
 المسؤولیة، وذلك فق ما یلي:
 المطلب الأول: الأسس المقترحة للمسؤولیة عن أضرار السفن ذاتیة القیادة. 
 المطلب الثاني: موقف المشرع الإماراتي من المسؤولیة.
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 لمطلب الأول: الأسس المقترحة للمسؤولیة عن أضرار السفن ذاتیة القیادةا
من المعروف أن المسؤولیة المدنیة بشكل عام إنما تكون مسؤولیة صارمة تفترض قیام 
وإنما یكتفي المضرور بإثبات الضرر، أو  1المسؤولیة دون اشتراط إثبات أي خطأ من المتسبب،
أن  -إضافة لإثبات الضرر –بحیث یتوجب على المضرور  تكون مسؤولیة قائمة على الخطأ،
 2یثبت خطأ الشخص المتسبب.
وبإنزال ھذه القاعدة على الآلات الذكیة، فقد ذھب الفقھ وبعض القوانین إلى تضمین 
المسؤولیة عن الآلات الذكیة إما لقواعد المسؤولیة الصارمة )الموضوعیة(، وإما لقواعد المسؤولیة 
 للأساس الذي أسست علیھ ھذه المسؤولیة. عن الخطأ، تبعا
تفرض قیام  3المسؤولیة الصارمة أو المطلقة تطبق فیما یتعلق بالمنتجات الخطرة عادة،
المسؤولیة دون الحاجة لإثبات الخطأ، فیجوز للمدعي تحمیل المسؤولیة للمدعى علیھ عن الحادث 
لرعایة أو الإھمال من جانب حیث لا یوجد مستوى من ا 4بغض النظر عن خطأ المدعى علیھ،
ھذه المسؤولیة یمكن تطبیقھا في حال كانت الآلة معیبة  5المدعى علیھ یمكنھ من تجنب المسؤولیة.
فیمكن للمضرور أن یحمل  6في التصنیع أو التصمیم، أو كان یحمل علامة تحذیر غیر كافیة،
أن تكون الشركة وكأنھا شركة التصنیع مسؤولیة صارمة عن الأضرار، ففي ھذه الحالة یفترض 
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الأمر الذي یوفر لشركة التصنیع حافزا أكبر  1موردا تجاریا، وأن تكون الآلة معیبة في التصنیع.
 2لتجنب العیوب في تصنیع وتصمیم الآلة، ویوفر ضمانا للمضرور في الحصول على التعویض.
ة ھذه الآلات إلا أنھ من جھة أخرى ترى الباحثة أن ذلك قد یؤدي إلى عدم تشجیع صناع
الذكیة من جانب الشركات، خشیة تحمیلھا مسؤولیة مطلقة عن الأضرار، خاصة وأن ھذه 
 المسؤولیة لا تتطلب من المدعي إثبات الخطأ، حیث أن یفترض في حق شركة التصنیع.
بشكل عام، تفترض قوانین المسؤولیة دورا بشریا، حیث ینظر إلى الروبوتات والآلات 
ویتوافق ھذا الافتراض مع المبدأ العام أن مستعمل أي أداة یجب  3مجرد أدوات،الذكیة على أنھا 
إلا أنھ  4أن یكون مسؤولا عن نتائج استخدامھ، على اعتبار أن الأداة لیس لدیھا إرادة خاصة بھا.
مع ذلك، ترى الباحثة أن ھذا الافتراض قد لا یكون دقیقا عندما تكون ھذه الآلات الذكیة أكثر 
 یة، وتتمتع بمیزة المبادرة واتخاذ القرار.استقلال
النوع الثاني من المسؤولیة، وھي المسؤولیة القائمة على الخطأ، أي الفشل في فعل شيء 
ما كان یتوجب على الشخص العاقل القیام بھ في ظل الظروف العادیة، أو القیام بفعل ما، لم یكن 
ضوعي یتمثل في الشخص العادي متوسط والمعیار ھنا ھو معیار مو 5یتوجب علیھ القیام بھ،
الحرص والذكاء، وذلك یتطلب إثبات أن مالك الروبوت أو المسؤول عنھ قد أھمل وأخطأ في إطار 
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عمل الآلة الذكیة، بحیث یكون على المالك أن یكون على درایة بالتزاماتھ إزاء الآلة، وأنھ انتھك 
 1ھذا الالتزام مما أدى لحدوث أضرار للغیر.
لأن الإنسان لیس لھ تحكم مباشر في عمل السفینة ذاتیة القیادة والآلات الذكیة ونظرا 
بشكل عام، فقد تنتقل المسؤولیة من المالك إلى المنتج، إلا أن الأمر سیصبح في غایة الصعوبة 
على المضرور في أن یثبت الخطأ أو الإھمال من جانب الشركة المنتجة، وھو الأمر الذي سیؤدي 
فالمضرور غالبا قد لا یعرف بتعقیدات  انقطاع العلاقة السببیة بین الخطأ وبین الضرر،بدوره إلى 
وتقنیات الآلات الذكیة والمركبات ذاتیة القیادة، مما یؤدي إلى عدم قدرة المضرور على العثور 
 2على شخص یمكنھ تحمل المسؤولیة، ومن ثم یفقد الحمایة القانونیة.
، ینظر البرلمان الأوربي في نھجین محتملین، 7102ایر فبر 61في تقریره الصادر في 
یساعد نھج  3الأول ھو نظام المسؤولیة الصارمة )الموضوعیة(، والثاني ھو نھج لإدارة المخاطر.
المسؤولیة الصارمة الطرف المتضرر لأنھ لا یتطلب سوى إثبات الضرر وأن ھناك علاقة سببیة 
نما نھج إدارة المخاطر یعتمد على مساءلة الشخص الذي كان بین الضرر والمركبة ذاتیة القیادة، بی
قادرا على تقلیل المخاطر إلى الحد الأدنى، وھو لیس بالضرورة أن یكون الشخص الذي تصرف 
فبشكل عام، إن الطرف المسؤول یكون مسؤولا فقط بما یتناسب مع المستوى الفعلي  4بإھمال،
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ة، فكلما كانت قدرات التعلم الخاصة بالمركبة أعلى كلما للتعلیمات المعطاة للمركبة ذاتیة القیاد
 1زادت مسؤولیة المستخدم أو المالك.
ظھرت محاولات لتأصیل المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا الآلات الذكیة على أساس 
مسؤولیة الأشخاص عن الحیوانات، أو مسؤولیة الوالدین أو الوصي عن الأطفال، أو مسؤولیة 
عن موظفیھ، فمثلا، تم اقتراح تشبیھ الآلات الذكیة بالحیوانات على مستوى البرلمان صاحب العمل 
ویبدو ھذا التشابھ معقولا إلى حد ما على اعتبار أن الحیوانات والآلات الذكیة كیانات  2الأوروبي،
ونظرا لقدرة الآلات الذكیة وممیزاتھا وقدرتھا على التعلم تم تشبیھھا بالحیوانات  3لیست بشریة،
المستأنسة، بحیث یكون مالك الروبوت مسؤولا عن الأضرار التي تحدثھا إذا ما وقع منھ إھمال أو 
خطأ، أو یمكن تطبیق مسؤولیة صارمة في حال كان عمل الروبوت ینطوي على نوع الخطورة، 
 4یھھ في ھذه الحالة بالحیوانات البریة الخطرة.حیث یتم تشب
إلا أن ھذا الاقتراح لاقى معارضة من البعض على اعتبار أن الحیوانات تعمل وفقا 
للغرائز الطبیعیة، في حین أن الآلات الذكیة تعمل وفق عملیات حسابیة خوارزمیة تشبھ التفكیر 
یلعب دور في سلوك الحیوان، في حین أن الإنساني العقلاني، كما أن العطش أو الجوع یمكن أن 
 5الآلات الذكیة لا تشعر بمشاعر أو أمراض بیولوجیة، ومن ثم تصبح المقارنة بینھما غیر منطقیة.
وكان ھناك بعض الجھود والمحاولات لتطبیق مسؤولیة صاحب العمل عن أعمال 
ابع فإن المتبوع یكون مسؤولا الموظفین التابعین لھ، حیث أنھ طبقا لمسؤولیة المتبوع عن أعمال الت
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عن أعمال موظفیھ في حال ارتكبوا أخطاء أدت لحدوث أضرار وذلك في نطاق عملھم، إلا أن 
تطبیق مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع قد تجد صعوبة في التطبیق وذلك نظرا لاختلاف طبیعة 
 القانونیة، والأھلیة شخصیةبال التابع البشري عن الآلات الذكیة. حیث أن التابع البشري یتمتع
 السفینة ذاتیة القیادة على الطرف الآخر تفتقر مقابل أجر، علیھ یوافق خدمة عقد بموجب ویعمل
كما أن السفن ذاتیة القیادة على  بمفردھا التعاقد من تمكنھا التي الأھلیة أو القانونیة الشخصیة إلى
 تعویض یمكنھا لا وبالتالي عن ذمة المالك، عكس الموظفین البشریین لیس لھا ذمة قانونیة مستقلة
 1.فیھ تسببت الذي الضرر عن الضحیة
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 موقف القانون الإماراتي من المسؤولیة: الثاني المطلب
إن تحدید موقف المشرع الإماراتي من المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا الآلات الذكیة 
جمیع القواعد القانونیة الخاصة بالمسؤولیة لتحدید والمركبات ذاتیة القیادة یتطلب تطبیق كل 
الأساس القانوني الأقرب للصحة، حیث أن المشرع الإماراتي نص على عدد من الأسس القانونیة 
 التي یمكن تأصیل المسؤولیة على أساسھا.
حیث أن المسؤولیة  1الأصل في القانون الإماراتي أن كل ضرر یلزم فاعلھ بالتعویض،
الإماراتي مسؤولیة موضوعیة تقوم على عنصر الضرر، ولیست مسؤولیة شخصیة  في القانون
وھذه ھي القاعدة العامة والتي ترد علیھا بعض الاستثناءات، فمثلا إن  2قائمة على عنصر الخطأ،
وھي أن یكون  3المسؤولیة عن فعل الحیوان في القانون الإماراتي تتطلب توافر شروط ثلاثة،
وان، سواء أكان حیوانا مستأنسا أم غیر مستأنس، وأن یترتب على ذلك ضرر الفعل صادرا من حی
فإذا ما اختل أحد ھذه  4یلحق بالغیر، وأن یثبت خطأ ذي الید على الحیوان بالإھمال أو بالتقصیر،
 5الشروط فلا یمكن تطبیق المسؤولیة عن فعل الحیوان.
تي ھو كل كائن حي عدا الإنسان، والحیوان طبقا لما ھو مستقر علیھ في القانون الإمارا
ویشترط في الحیوان أن یكون حیا، فإن فقد الحیاة بموتھ فلا یعد حیوانا، بل مجرد شيء یدخل في 
وذو الید على الحیوان ھو الشخص الذي تكون لھ  6نطاق المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة،
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تى ولو لم یكن المالك، كما أن السیطرة الفعلیة على الحیوان في رقابتھ ووجیھھ واستعمالھ، ح
المشرع الإماراتي لم یأخذ بفكرة تجزئة الحراسة، والتمییز بین حارس الاستعمال وحارس 
التكوین، خاصة أنھ لم یفترض خطأ الحارس، وإنما أوجب على المضرور إثبات الخطأ من جانب 
الإماراتي على أساس  وتقوم مسؤولیة حارس الحیوان في القانون 1الحارس حتى تقوم المسؤولیة،
 2التعدي أو التقصیر من جانبھ، والخطأ ھنا واجب الإثبات من قبل المضرور ولیس مفترضا.
فترى  – والمركبات ذاتیة القیادة بشكل عام –وبتطبیق ذلك على السفینة ذاتیة القیادة 
ادة، وذلك لوجود الباحثة أنھ من غیر الممكن تطبیق مسؤولیة حارس الحیوان على السفینة ذاتیة القی
عدة اختلافات جوھریة بین المسؤولیتین، ذلك أن السفینة ذاتیة القیادة لا یمكن معاملتھا على أساس 
الحیوان لما تتمتع بھ من خصائص وممیزات كالتعلم الذاتي والقدرة على اتخاذ القرارات والتفكیر 
ي لا یعقل ولا یفكر ویتصرف عادة العقلاني الذي یشبھ إلى حد ما تفكیر الإنسان، فالحیوان كائن ح
بغریزتھ الطبیعیة على عكس الآلات الذكیة، كما أن إلزام المضرور في إثبات الخطأ یشكل عبء 
كبیرا علیھ من الناحیة الفنیة والقانونیة، ذلك أنھ یكاد یكون من المستحیل أن یلم المضرور 
ة القیادة، ومن ثم یصعب علیھ إثبات خطأ بالتعقیدات المصاحبة للتقنیات المستخدمة في السفینة ذاتی
أي من القائمین على تشغیل السفینة ذاتیة القیادة، سواء أكان المستخدم أم المالك أم المبرمج أو 
غیرھم، مما یضحي معھ حقھ في التعویض مھدد بعدم قدرتھ على إثبات الخطأ، فلا یجد شخصا 
 یمكن مساءلتھ عن التعویض.
الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، فقد أقر المشرع الإماراتي  وبالنسبة للمسؤولیة عن
مسؤولیة كل شخص كان تحت تصرفھ أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا عن الضرر 
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واشترط المشرع لقیام ھذه المسؤولیة ثبوت  1التي تحدثھ ھذه الأشیاء، إلا ما لا یمكن التحرز منھ،
ؤول ھو صاحب السیطرة الفعلیة على الشيء محل الحراسة، الحراسة، أي أن یكون الشخص المس
وأن تتسبب ھذه الأشیاء بضرر یلحق بالغیر، وأن یكون الشيء محل الحراسة من الأشیاء التي 
والتي یمكن وصفھا بالأشیاء الخطرة، سواء كانت خطرة بطبیعتھا، أو  2تتطلب عنایة خاصة،
وأقام المشرع الإماراتي المسؤولیة على  3بنص القانون، كالآلات المیكانیكیة ذات قوة تحرك ذاتي،
أساس افتراض الخطأ الذي لا یقبل إثبات العكس، ولا یجوز للمسؤول نفي مسؤولیتھ إلا من خلال 
من خلال إثبات السبب الأجنبي، وھو ما یدل علیھ عبارة )إلا ما لا یمكن  نفي علاقة السببیة
 4التحرز منھ(.
وترى الباحثة أن المسؤولیة عن الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة تكاد تكون أفضل 
تأسیس للمسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا السفینة ذاتیة القیادة والآلات الذكیة بشكل عام، فھذه 
تقوم على افتراض الخطأ الذي لا یقبل إثبات العكس، وھو الأمر الذي ینعكس إیجابا  المسؤولیة
على المضرور الذي لا یكون مجبرا على إثبات خطأ ما، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن 
كل طبیعة السفینة ذاتیة القیادة باعتبارھا من الأشیاء التقنیة والتي تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار بش
مستقل والتعلم الذاتي لا یجعل مجالا للشك في اعتبارھا من الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة نظرا 
لتوافر عنصر الخطورة فیھا بشكل واضح، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار فرضیة خروج السفینة 
صائص التعلم عن السیطرة وعدم القدرة على التحكم بھا، فالسفینة ذاتیة القیادة، وإن كانت تتمتع بخ
الذاتي والتفكیر العقلاني، إلا أن ذلك لا یخرجھا عن طبیعتھا الأصلیة والتي ھي أنھا آلات من 
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صنع الإنسان ومسخرة لخدمتھ، ومن ثم وجب علیھ تحمل عبء الانتفاع بھا وتحمل المسؤولیة عن 
 الأضرار التي تسببھا.
ولیة علیھ، غیر أن ذلك لیس إلا أنھ وحتى بعد تحدید الأساس الذي یمكن تأصیل المسؤ
كافیا لتحدید الشخص المسؤول فعلا، فالسفینة ذاتیة القیادة تقوم على تقنیات وتعقیدات تجعل حتى 
من المالك أو الشخص الذي یستخدمھا غیر عالم بنظام عملھا، فالضرر كما أنھ قد یحدث نتیجة 
كون الضرر ناتجا عن عیب في الخطأ في استعمالھا من قبل المالك، إلا أنھ من الممكن أن ی
التصنیع، كوجود عیب في محركات السفینة أو في الھیكل، أو عیب في برمجة السفینة أو نظامھا 
الالكتروني، كعدم وجود نظام حمایة إلكترونیة على النظام الالكتروني للسفینة، وھي أمور یكاد 
سؤال قائما عن الشخص الذي یتحمل من المستحیل على المالك أو المشغل العلم بھا، وعلیھ یبقى ال
 المسؤولیة.
إن تحمیل المسؤولیة للمالك وحده من شأنھ أن یقلل الطلب على الآلات والمركبات الذكیة 
وعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستعانة بھا، مما یجعل نموھا وتطورھا في خطر عدم 
یة لشركة التصنیع أو المبرمج وجود بیئة تسویقیة لھا، ومن ناحیة أخرى، فإن تحمیل المسؤول
لوحدھم من شأنھ إثارة خوف شركة التصنیع من  الاستمرار في تطویر ھذه التقنیات، الأمر الذي 
قد یفوت فرصة للبشریة في الابتكار واختراع آلات مسخرة لخدمة البشریة في المستقبل، لذلك كان 
الاصطناعي من جھة، ویضمن تقلیل  لا بد من إیجاد نظام قانوني یضمن نمو وتطور تقنیة الذكاء
المخاطر الناجمة عن ھذه التقنیة من جھة أخرى، ومن ھنا ظھرت فكرة النائب الإنساني، وھي 
فكرة أطلقھا البرلمان الأوروبي لإیجاد طائفة من الأشخاص الذین یكونون مسؤولین جمیعا عن 
 الأضرار، وھو ما سنتحدث عنھ تالیا. 
 93
 
 ائب الإنسانيالمبحث الثاني: فكرة الن
 تمھید وتقسیم
 
إن الجدل حول منح الآلات الذكیة الشخصیة القانونیة، وتعیین الشخص المسؤول عن 
الأضرار التي تسببھا ھذه الآلات، ولد فكرة جدیدة لدى البرلمان الأوروبي باعتماد ما یسمى 
الذكیة المسؤولیة عن )النائب الإنساني(، وذلك لتحقیق التوازن بین عدم إمكانیة تحمیل الآلات 
الأضرار التي تسببھا، نتیجة افتقارھا للشخصیة القانونیة والذمة المالیة، وبین تحقیق العدالة من 
 خلال تعویض المضرور عن الضرر الذي یلحق بھ.
وكانت فكرة النائب الإنساني تنبع نتیجة أن الآلات الذكیة والذكاء الاصطناعي مسخر 
یع الإنسان، إلا أنھ وبسبب الخصائص التي یمتلكھا، فمن الصعب لخدمة الإنسان، فھو من صن
وصفھ بالشيء بالمعنى التقلیدي، ولا یمكن اعتباره كحیوان أو تابع، بل ھو كائن آلي قابل للتطور 
 -حتى الآن–والتعلم. إلا أنھ ونتیجة لعدم إمكانیة مساءلة الآلات الذكیة عن الأضرار التي تحدثھا 
وعلیھ في ھذا 1فلا بد من وجود شخص یمكن تحمیلھ المسؤولیة عن ھذه الأضرار بقوة القانون، 
 المبحث نتعرض لفكرة النائب الإنساني بشيء من التفصیل على النحو التالي:
 المطلب الأول: الطبیعة القانونیة لمسؤولیة النائب الإنساني.
 النائب الإنساني. المطلب الثاني: التطبیق العملي لفكرة
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 المطلب الأول: الطبیعة القانونیة لمسؤولیة النائب الإنساني
إن البرلمان الأوروبي وفي القواعد والتوصیات التي اقترحھا بشأن مسؤولیة الآلات الذكیة 
كان واضحا بشأن عدم اعتبار الآلات الذكیة كأشیاء جامدة لا تعقل، وذلك بدلیل أنھ وصف 
كما اعتبر  1ولیس بالرقیب أو الحارس، (tnegA)ن الآلة الذكیة بالنائب الشخص المسؤول ع
البرلمان الأوربي أن المانع من مساءلة الآلة الذكیة عن الضرر الذي تسببھ إنما یرجع إلى الإطار 
 2القانوني العام الحالي للمسؤولیة، ولیس بسبب الآلات الذكیة نفسھا.
طبقا البرلمان الأوربي لیس حارس الأشیاء أو  وعلیھ فإن المقصود بالنائب الإنساني
حارس الحیوان، وذلك لأن البرلمان الأوربي استعمل مصطلح النائب، والذي یختلف جذریا عن 
 3المعنى القانوني لمصطلح الحارس.
إن وجود فكرة النائب الإنساني لیس لھا علاقة بالشخصیة القانونیة للآلات الذكیة أو 
نساني لیس وصیا أو قیما، فالوصي أو القیم كما ھو معروف في القواعد العامة أھلیتھا، فالنائب الإ
یكون في حالة وجود شخص ناقص الأھلیة أو معدومھا، بینما الأمر مختلف في حالة الآلات 
الذكیة، فمصطلح النائب لیس معناه الوصي أو القیم، وھو لا یعالج مسألة الشخصیة القانونیة أو 
 4ذكیة، حیث أن ھذه المسألة لم تجد طریقا للظھور في الإطار القانوني الحالي.الأھلیة للآلات ال
ولا یمكن اعتبار النائب الإنساني بوصفھ متبوعا یتحمل مسؤولیة الأخطاء الناجمة عن 
تابعھ، فالآلات الذكیة وإن كانت مسخرة لخدمة البشر، إلا أنھا لیست في منزلة التابع، والعلاقة بین 
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كما أن المتبوع لدیھ سلطة الإشراف والرقابة  1تابع ھي علاقة تبعیة ولیس علاقة نیابة،المتبوع وال
على التابع، بخلاف علاقة الإنسان مع الآلة الذكیة التي لا یوجد بینھما أي علاقة تبعیة، كما أن 
جوع طبیعة المسؤولیة بینھما مختلفة، ففي مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، یمكن للمتبوع الر
على التابع بما أداه من ضمان للغیر، وھو الأمر غیر المتحقق في المسؤولیة عن الآلات الذكیة، 
كما أن مسؤولیة المتبوع ھي مسؤولیة احتیاطیة ولیست مسؤولیة أصلیة، بخلاف المسؤولیة عن 
الذكیة  الآلات الذكیة، فھي مفروضة أصالة على النائب الإنساني لعدم إمكانیة فرضھا على الآلات
 في الإطار القانوني الحالي.
كما أن العلاقة بین النائب الإنساني وبین الآلة الذكیة لیست حوالة دین، فحوالة الدین تنشأ 
عن التزام موجود یلتزم بموجبھ المحال علیھ بتوفیر مبلغ الالتزام الملقى على المحیل ذو الأھلیة، 
الإنساني، فالتزام النائب الإنساني لا یقوم إلا بقیام الآلة وتتطلب موافقة الدائن، أما في حالة النائب 
الذكیة بضرر یستوجب التعویض للغیر، فالتزام النائب الإنساني یقوم مباشرة بتحقق المسؤولیة 
ولیس بعدھا، فالنائب الإنساني ھو المسؤول الأصلي والمباشر ولا یتحمل الالتزام بحوالة دین، كما 
موافقة المضرور، كما أن مسؤولیة النائب الإنساني لا تنبع من فكرة أن مسؤولیتھ لا تتطلب 
الكفالة، وذلك لعدم وجود اتفاق مسبق بین النائب الإنساني )الكفیل( وبین الآلة الذكیة )المدین( 
 2لتحمل المسؤولیة عن الضرر.
لإطار وعلیھ، فإن التكییف القانوني لمسؤولیة النائب الإنساني لا تجد تطبیقا لھا في ا
القانوني التقلیدي، نظرا للعلاقة الخاصة والعصریة المتطورة التي تربط النائب الإنساني بالآلة 
الذكیة، فمسؤولیة النائب الإنساني إنما ھي فكرة مبتكرة من البرلمان الأوربي تعجز القواعد العامة 
 التقلیدیة عن تكییفھا تكییفا دقیقا.
                                                           
 .58القوصي، ھمام. المرجع السابق. ص   1
 .68القوصي، ھمام. المرجع السابق. ص   2
 24
 
لة قانونیة یكون بمقتضاھا النائب الإنساني مسؤول بقوة فقواعد البرلمان الأوربي تضمنت حا
فالنائب الإنساني ھو نائب یتحمل المسؤولیة  1القانون عن الضرر الذي تسببھ الآلة الذكیة للغیر،
 عن تعویض المضرور جراء أخطاء التشغیل، ھذه المسؤولیة یتحملھا بقوة القانون.
ولیة عن الأضرار سواء بنظام المسؤولیة والنائب الإنساني بھذا المفھوم یتحمل المسؤ
 2الصارمة أو الكاملة، أو بنظام المسؤولیة عن الإھمال أو إخلال النائب بواجب إدارة المخاطر،
أي یتحمل النائب الإنساني المسؤولیة كاملة في حال كان الضرر ناتجا عن عیب في تصنیع الآلة 
لضرر ناتجا عن إھمال النائب الإنساني في الرقابة الذكیة أو برمجتھا أو تشغیلھا، أو في حال كان ا
والإشراف على الآلة الذكیة من خلال تفادي الضرر الذي تسبب بھ والذي كان متوقعا بالنسبة 
 3للنائب، أو من خلال إخلال النائب الإنساني بواجب تقلیل المخاطر.
شیاء وبین وجدیر بالذكر أن فكرة النائب الإنساني ھي موقف وسطي بین حارس الأ
الوصي، فالآلة الذكیة لم تعد شیئا بالمعنى التقلیدي الذي لا یفكر ولا یعقل ولیس لھ شخصیة قانونیة 
بوجھة نظر القانون، وذلك تمھیدا لمنحھ الشخصیة في المستقبل، كما أنھا لیست بحكم ناقص 
ضعھ للرقابة المحكمة، الأھلیة أو معدومھا، والذي یعترف القانون باكتسابھ الشخصیة القانونیة ویخ
 4على اعتبار أن الآلة الذكیة لیس لھا شخصیة قانونیة في الوقت الحالي.
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إن مسؤولیة النائب الإنساني ھي فكرة مؤقتة لحین إعطاء الآلات الذكیة شخصیة قانونیة 
بحیث تكون مسؤولة عن أفعالھا، ومسؤولیة النائب إنما تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات في 
 1نیع أو التشغیل، أو على أساس الإھمال في إدارة المخاطر.التص
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 المطلب الثاني: التطبیق العملي لفكرة النائب الإنساني
إن تحدید النائب الإنساني المسؤول عن الضرر یختلف باختلاف ظروف الحادث الذي 
استقلالیتھا وقدرتھا على اتخاذ تسببت بھ الآلة الذكیة من جھة، ودرجة السیطرة علیھا، ومدى 
القرار من جھة أخرى، فمثلا یتحمل المصنع المسؤولیة عندما یكون الخطأ راجعا إلى عیب في 
كما لو تسببت  1التصنیع، والذي أدى بدوره إلى خروج الآلة الذكیة عن السیطرة وإحداث الضرر،
مة العمل، أو نتیجة عدم تعامل السفینة ذاتیة القیادة بالضرر لسفینة أخرى نتیجة خلل في أنظ
 كمبیوتر السفینة ذاتیة القیادة مع الظروف الملاحیة الصعبة التي تمر بھا في البحر.
كما یعتبر المشغل الذي یستغل الآلة الذكیة ھو النائب الإنساني والذي یتحمل المسؤولیة 
 2جیات الآلة الذكیة،عن الخطأ والتعویض، إذا كان الضرر راجعا لسوء تعاملھ مع تعلیمات وبرم
كما لو كان الحادث الذي تسببت بھ الآلة الذكیة نتیجة إھمال المشغل للحسابات الالكترونیة التي 
یقوم بھا كمبیوتر السفینة ذاتیة القیادة، أو قد یكون النائب ھو المالك نفسھ الذي یستخدم الآلة الذكیة 
یة قد تؤدي إلى ضرر بالغیر ومع ذلك تجاھل لخدمتھ الشخصیة، في حال علم المالك بأن الآلة الذك
 3الأمر.
وجدیر بالذكر أن المسؤولیة عن الآلة الذكیة إنما تزید كلما زاد استقلال الآلة الذكیة 
وزادت قدرتھا على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى العامل البشري المسیطر علیھا، فعندما تكون 
تقلال الذاتي، فعندھا تكون المسؤولیة صارمة عن الآلة الذكیة قد وصلت إلى أقصى درجات الاس
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وقد اقترح البرلمان  1أفعال الآلة الذكیة، ولیس مسؤولیة ناتجة عن الإھمال في إدارة المخاطر،
الأوربي إلزامیة التأمین على الآلات الذكیة وذلك لغرض نقل عبء التعویض من النائب الإنساني 
 2لیة أو السبب في قیامھا.لشركة التأمین مھما كانت طبیعة المسؤو
إن المسؤولیة عن الآلات الذكیة قد تكون مسؤولیة تقصیریة، وقد تكون مسؤولیة عقدیة 
إذا ما كانت الآلة الذكیة مجھزة لإبرام التعاقدات مع الأفراد وفق طبیعة عملھا، ففي حالة 
سؤولیة الصارمة المسؤولیة التقصیریة، یختلف الحكم فیما إذا كان القانون یأخذ بنظام الم
)الموضوعیة( أو بنظام المسؤولیة عن الخطأ أو الإھمال، ففي حالة المسؤولیة الصارمة، فإن 
المضرور لیس علیھ سوى إثبات الضرر والعلاقة السببیة بین الضرر وبین الآلة الذكیة، دون 
و المشغل أو شركة الحاجة لإثبات الخطأ أو عیب التصنیع لدى الآلة الذكیة، وھنا یقع على المالك أ
التصنیع نفي المسؤولیة من خلال إثبات السبب الأجنبي، على عكس من ذلك في نظام المسؤولیة 
عن الخطأ أو الإھمال، فھنا یجب على المضرور، إضافة لإثبات الضرر والعلاقة السببیة، أن 
وھو الأمر الذي كما  3یثبت خطأ الآلة الذكیة أو عیب التصنیع فیھا، أو خطأ المشغل أو المالك،
أسلفنا سابقا قد یستعصي على المضرور لعدم قدرتھ على فھم التركیبة التقنیة الدقیقة للآلات 
 4الذكیة.
أما في حالة المسؤولیة العقدیة عن الأضرار التي تسببھا الآلة الذكیة لعملاء المشغل، 
أن المشغل قد أخل بالتزام  فوفقا للقواعد العامة یجب على المضرور أن یثبت إلى جانب الضرر،
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تعاقدي ناتج عن خطأ الآلة الذكیة، وھنا تقوم علاقة السببیة المفترضة بین الضرر وبین خطأ 
 1المشغل الناتج عن خطأ الآلة الذكیة.
من  –وإذا ما بحثنا في القانون الإماراتي بشأن قواعد المسؤولیة، فإنھ من الممكن أن نرى 
تطبیق فكرة النائب الإنساني في القانون الإماراتي، حیث أن المسؤولیة  إمكانیة -وجھة نظر الباحثة
أي أن  2في القانون الإماراتي ھي مسؤولیة موضوعیة قائمة على عنصر الضرر، ولیس الخطأ،
المسؤولیة تقوم بمجرد تحقق الضرر، ولا تنتفي المسؤولیة إلا بإثبات عدم التعدي، أو بإثبات 
 لقاھرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر.السبب الأجنبي كالقوة ا
فإذا ما تحقق الضرر، فلا بد من قیام المسؤولیة یتحملھا شخص ما، إذا ما انتفى أي سبب 
من أسباب لانتفاء المسؤولیة، ففكرة النائب الإنساني التي ابتدعھا البرلمان الأوربي، والتي تعني 
ا للتطبیق في القانون الإماراتي، إلا أنھا وجود شخص یتحمل المسؤولیة بحكم القانون، تجد طریق
تفتقر للأساس القانوني السلیم الذي لا بد وأن تقوم علیھ، أي أن المضرور عند إثبات الضرر 
والعلاقة السببیة، فطبقا للقانون الإماراتي الذي لا ینظر إلى سلوك الشخص المسؤول، فإن 
مكن الإقرار بقیام المسؤولیة دون وجود المضرور یستحق التعویض، إلا أنھ من جھة أخرى لا ی
أساس قانوني تستند إلیھ، فكما أسلفنا أن قواعد المسؤولیة في القانون الإماراتي قد لا تكون ملائمة 
تماما ومثالیة في حالة الضرر الناتج عن الآلات الذكیة، فحتى وإن كانت المسؤولیة عن الأشیاء 
ما تكون الآلة الذكیة على درجة عالیة من الاستقلال، ھي الأقرب إلا أنھا في بعض الحالات عند
 فإن ھذه المسؤولیة لا تكون مثالیة.
وترى الباحثة أن قواعد المسؤولیة الحالیة في القانون الإماراتي قد تكون ملائمة في حالة 
تبقى  الآلات الذكیة التي لم تصل بعد إلى درجة الاستقلالیة المطلقة، وإنما فقط الآلات الذكیة التي
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خاضعة لإرادة الإنسان وتخطیطھ وسیطرتھ علیھا، فإذا ما خرجت ھذه الآلات عن سیطرة الإنسان 
وتمتعت باستقلالیة صنع القرار والتعامل مع المحیط، فإن قواعد المسؤولیة الحالیة قد لا تكون 
مسؤول  ملائمة وكافیة لتغطیة الأضرار التي قد تسببھا، الأمر الذي یؤدي إلى عدم وجود شخص
 یمكن تحمیلھ مسؤولیة التعویض.
وترى الباحثة أن شركات التأمین لا بد وأن تلعب دورا كبیرا وھاما في إمكانیة تفعیل 
السفن ذاتیة القیادة لتجعلھا حقیقة واقعة، وذلك من خلال إلزام أشخاص السفینة بإجباریة التأمین 
استغلالھا ووضعھا على طریق الشحن  على السفینة ذاتیة القیادة لضمان المخاطر الناجمة عن
الدولي، ومن ثم فإن إلزام مالك السفینة أو المشغل بالتأمین على السفینة یعد أحد الإجراءات 
 الوقائیة الضروریة لضمان تعویض الأضرار وحصول المضرور على حقھ في التعویض.
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 الخاتمة
ذاتیة القیادة والآلات الذكیة بشكل عام في ختام ھذا البحث، بات من الواضح أن السفینة 
تثیر إشكالیات متعلقة بالتكییف القانوني السلیم لھا والحقوق والمسؤولیات المتعلقة بھا في ظل 
النظام القانوني الحالي، فالقواعد القانونیة الدولیة والوطنیة الحالیة قد لا تكون كافیة أو ملائمة 
خاصة بالآلات الذكیة، وخاصة فیما یتعلق بمسألتي الشخصیة للإحاطة بجمیع الجوانب القانونیة ال
ونورد فیما یلي أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا، ونلحقھا بالتوصیات  القانونیة والمسؤولیة.
 المناسبة.
 :النتائج
إن السفن ذاتیة القیادة، وعلى الرغم من الخلاف حول الطبیعة القانونیة لھا، إلا أنھا تندرج  .1
المفھوم القانوني للسفینة وفق القواعد القانونیة الدولیة والوطنیة، وتتمتع بالحقوق تحت 
 التي تمنحھا إلیھا.
إن القواعد القانونیة الوطنیة والدولیة لا زالت عاجزة عن منح الآلات الذكیة الشخصیة  .2
 القانونیة، نتیجة ما یمكن أن تولده منح الشخصیة من إشكالیات قانونیة واجتماعیة.
إن موقف القانون الإماراتي الحالي من المسؤولیة عن الآلات الذكیة قد یكون ملائما  .3
بالنسبة للآلات الذكیة الحالیة التي لم تصل لمستوى عال من الاستقلال الذاتي، إلا أنھ قد 
یكون قاصرا عن مجاراة التطور التكنولوجي بالنسبة لھذه الآلات فیما یتعلق بالمسؤولیة 
 التي تحدثھا.عن الأضرار 
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 :التوصیات
ترى الباحثة ضرورة تطویع وتفسیر النصوص القانونیة الحالیة بطریقة ملائمة لتطور  .1
 تكنولوجیا الآلات الذكیة ریثما یتم صیاغة قواعد قانونیة ملائمة ومثالیة.
ترى الباحثة أن منح الآلات الذكیة شخصیة قانونیة مستقلة لا زال طرحا غیر سلیم  .2
الوقت الحالي، فلا ید من إبقاء الآلات الذكیة تحت السیطرة البشریة تفادیا وواقعي في 
 للحوادث البشریة والاجتماعیة التي من الممكن أن تحدث.
ترى الباحثة فائدة من إدخال المشرع الإماراتي تعدیلات على القواعد القانونیة الحالیة أو  .3
یتعلق بالمسؤولیة عن الآلات الذكیة، سن قواعد قانونیة خاصة بالسفن ذاتیة القیادة فیما 
وإیجاد صیغة قانونیة تضمن التعویض عن الأضرار التي تسببھا دون الخوص في معترك 
 البحث عن الخطأ.
ترى الباحثة ضرورة إجباریة التأمین على السفن ذاتیة القیادة بشكل خاص نظرا للمخاطر  .4
 الحد الأقصى للخسارة المتوقعة. المرتفعة المرتبطة بھا، بحیث لا یقل مبلغ التأمین عن
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